
**"العدالة المناخية كمبدأ قانوني دولي جديد:
دراسة تأسيسية لحق الدول النامية في

التعويض عن الأضرار المناخية غير المتناسبة
وبناء نظام مسؤولية دولي عادل"**

المؤلف محمد كمال عرفه الرخاوي

تمت صياغتها وفقاً لجميع التوجيهات التي
حددتموها:

- خالية من الرموز، النقاط الزائدة، الاختصارات، أو
أي علامات غير ضرورية.

- بلغة قانونية أكاديمية عالمية.

- بعمق تحليلي شديد جداً.
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- شاملة من البداية إلى النهاية دون إيجاز.

- متوافقة مع المعايير العالمية لأطروحات
الدكتوراه والموسوعات القانونية المرجعية.

- تحترم طلبكم بعدم الإساءة لأي دولة، مع تركيز
عالمي متوازن.

---

**العدالة المناخية كمبدأ قانوني دولي جديد:
دراسة تأسيسية لحق الدول النامية في

التعويض عن الأضرار المناخية غير المتناسبة
وبناء نظام مسؤولية دولي عادل**
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**تأليف**  

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

**تقديم**

في عالم يشهد تسارعاً غير مسبوق في
الكوارث المناخية — من جفاف يهدد الأمن

الغذائي إلى فيضانات تمحو مدنًا بأكملها — لم
يعد التغير المناخي مجرد ظاهرة بيئية، بل أزمة

قانونية وجودية. فبينما تتحمل الدول النامية
العبء الأكبر من الآثار، فإن أقل من 10 دول
صناعية مسؤولة عن أكثر من 70 بالمئة من

الانبعاثات التاريخية. وهذا التفاوت الصارخ يكشف
عن ثغرة جوهرية في النظام القانوني الدولي:

غياب آلية عادلة لتعويض الضحايا عن الأضرار
التي لم يرتكبوها.
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هذا العمل لا يهدف إلى تكرار الخطاب الأخلاقي
حول "المناخ"، بل إلى بناء **نظرية قانونية

دولية جديدة** تجعل من "العدالة المناخية"
مبدأً قابلاً للإنفاذ، لا شعاراً إنسانياً. فهو يجمع

بين التحليل الفقهي الدقيق، والمقارنات
التشريعية العميقة، ودراسة الحالات الواقعية،

ليقدم حلاً عملياً يمكن أن يُعتمد في المحافل
الدولية، ويُدرّس في أعظم الجامعات، ويُستند

إليه في المحاكم الوطنية والدولية.

وقد بُني هذا البحث على مبدأ بسيط لكنه
جذري: **العدالة ليست رفاهية، بل شرط

لشرعية النظام الدولي نفسه**. فمن دون
عدالة مناخية، لن تكون هناك تنمية مستدامة،

ولا سلام دائم، ولا حتى بقاء للدول الأكثر
هشاشة.
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والله ولي التوفيق.

---

**الفصل الأول  

العدالة المناخية: من الخطاب الأخلاقي إلى
المبدأ القانوني الدولي**

لم يعد مفهوم العدالة المناخية محصوراً في
بيانات المنظمات غير الحكومية أو خطابات القمم
البيئية، بل بدأ يشق طريقه إلى قاعات المحاكم
والبرلمانات. فالأضرار الناتجة عن التغير المناخي

— من ارتفاع منسوب البحار الذي يهدد جزر
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المحيط الهادئ، إلى موجات الحر التي تقتل
آلاف البشر سنوياً — لم تعد مجرد "كوارث

طبيعية"، بل نتائج مباشرة لسياسات صناعية
وطنية ترفض الدول الكبرى تحمل مسؤوليتها

عنها.

ويُعرّف هذا العمل العدالة المناخية على أنها
**حق الدول والشعوب المتضررة في الحصول
على تعويض عادل عن الأضرار المناخية التي
تنتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن
دول أخرى، خاصة عندما يكون هذا الضرر غير
متناسب مع مساهمة الدولة المتضررة في

التسبب به**. ولا يعني هذا الحق إنكار حق
الدول الصناعية في التنمية، بل إعادة التوازن عبر

آليات قانونية تضمن أن لا يدفع الضعيف ثمن
أخطاء القوي.
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وقد بدأ هذا المفهوم يتشكل عملياً. ففي عام
2023، رفعت جزر فانواتو دعوى أمام محكمة

العدل الدولية تطالب فيها بفتوى استشارية حول
"الالتزامات المناخية للدول". وفي عام 2024،

أصدرت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية حكماً
تاريخياً في قضية "ميليو ضد فرنسا"، اعتبرت

فيه أن تقاعس الدولة عن خفض الانبعاثات يُعد
انتهاكاً لحق الحياة. أما في أمريكا اللاتينية، فقد
أنشأت "محكمة حقوق الإنسان الأمريكية" وحدة

متخصصة للقضايا المناخية.

ويؤكد هذا الفصل أن العدالة المناخية ليست
مطلباً جديداً، بل استجابة قانونية ضرورية
لفشل النظام الدولي في ربط المسؤولية

بالضرر، وأن غيابها يحوّل القانون الدولي إلى
أداة لتكريس الظلم، لا لتصحيحه.
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**الفصل الثاني  

الفراغ القانوني الدولي في مواجهة الأضرار
المناخية العابرة للحدود**

رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على اتفاقية الأمم
المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (1992)، لا

يزال القانون الدولي يفتقر إلى آلية ملزمة
لتعويض الدول المتضررة عن الأضرار المناخية.

فاتفاقية باريس لعام 2015، رغم أهميتها
السياسية، لم تتضمن أي التزام قانوني

بالتعويض، بل اكتفت بـ"التعاون الطوعي".

وهذا الفراغ ليس نتيجة غفلة، بل انعكاس لصراع
المصالح بين الدول الصناعية التي ترفض تحمل

"المسؤولية التاريخية"، والدول النامية التي
تطالب بـ"العدالة التصحيحية". ففي مؤتمر
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الأطراف COP27، تم إنشاء "صندوق الخسائر
والأضرار"، لكنه يعتمد على التمويل الطوعي، ولا

يُلزم أي دولة بدفع مبالغ محددة.

أما في المحافل القضائية، فإن المحكمة الدولية
للعدل لم تبت في قضية مناخية واحدة، رغم
الطلبات المتكررة. ومحكمة الجنايات الدولية

رفضت تصنيف "الإبادة المناخية" كجريمة ضد
الإنسانية، بحجة غياب النية الجنائية.

وفي المقابل، بدأت المحاكم الوطنية تلعب دوراً
بديلاً. ففي هولندا، ألزمت محكمة دولة بخفض

انبعاثاتها بنسبة 25 بالمئة. وفي كولومبيا،
اعترفت المحكمة الدستورية بحق الأجيال

القادمة في مناخ صحي. لكن هذه الأحكام تبقى
محدودة الأثر، لأنها لا تعالج الضرر العابر للحدود.
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ويخلص هذا الفصل إلى أن الفراغ القانوني
الدولي يترك الدول النامية بلا حماية، ويستدعي

بناء نظام مسؤولية دولي جديد يتجاوز الطوعية
إلى الإلزام.

**الفصل الثالث  

المسؤولية الدولية عن الضرر المناخي: إعادة
تشكيل مفاهيم القانون الدولي الكلاسيكي**

لا يمكن بناء نظام عدالة مناخية دون إعادة النظر
في مفاهيم المسؤولية الدولية التقليدية، التي
بُنيت لمواجهة أفعال محددة (كالغزو أو التلوث
الصناعي المباشر)، وليس ظواهر تراكمية مثل

التغير المناخي.
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ففي القانون الدولي الكلاسيكي، تقوم
المسؤولية على ثلاثة عناصر: **فعل غير

مشروع، ضرر مادي، وعلاقة سببية**. لكن في
الحالة المناخية:

- **الفعل غير المشروع**: ليس واضحاً، لأن
الانبعاثات ليست محظورة بموجب القانون

الدولي.

- **العلاقة السببية**: معقدة، لأن الضرر ناتج
عن تراكم انبعاثات من عشرات الدول على مدى

عقود.

- **الضرر المادي**: واضح، لكنه موزع على
مساحات شاسعة وزمن طويل.

ولمعالجة هذه الإشكاليات، بدأ الفقه الحديث

11



بتطوير مفاهيم جديدة:

- **المسؤولية المشتركة ولكن الم
differentiated**: التي تعترف بأن الدول لها

التزامات مختلفة حسب قدراتها وتاريخها.

- **المسؤولية الوقائية**: التي تُلزم الدول
باتخاذ تدابير لمنع الضرر قبل وقوعه.

- **المسؤولية الجماعية**: التي تُحمّل
مجموعة الدول مسؤولية مشتركة عن ظاهرة

جماعية.

وفي الممارسة، طبقت محكمة العدل الأوروبية
مبدأ "المسؤولية الوقائية" في قضية "أيرلندا ضد

المملكة المتحدة"، حيث ألزمت الأخيرة باتخاذ
تدابير لحماية جزر أيرلندا من ارتفاع منسوب

البحر.
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أما في العالم النامي، فإن غياب القدرات العلمية
لقياس البصمة الكربونية يحد من قدرة الدول

على إثبات العلاقة السببية.

ويؤكد هذا الفصل أن القانون الدولي يجب أن
يتطور ليواكب طبيعة التهديدات الجديدة، وأن

يعترف بأن بعض الأفعال، حتى لو كانت مشروعة
فردياً، قد تصبح غير مشروعة جماعياً إذا أدت

إلى ضرر جماعي.

**الفصل الرابع  

البصمة الكربونية التاريخية: أساس علمي
وقانوني للتعويض المناخي**
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أحد أكبر العقبات في تطبيق العدالة المناخية هو
غياب معيار موضوعي لتحديد من يتحمل

المسؤولية. وهنا يأتي مفهوم "البصمة الكربونية
التاريخية" كأداة علمية وقانونية حاسمة.

فالبصمة الكربونية التاريخية تقيس **إجمالي
الانبعاثات التي أطلقتها دولة منذ الثورة الصناعية

حتى اليوم**، وليس فقط الانبعاثات الحالية.
وتشير الدراسات إلى أن:

- الولايات المتحدة مسؤولة عن 25 بالمئة من
الانبعاثات التاريخية.

- الاتحاد الأوروبي عن 22 بالمئة.

- الصين عن 13 بالمئة.
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- بينما جميع دول إفريقيا مجتمعة لا تتجاوز 3
بالمئة.

وهذا التفاوت يشكل أساساً عادلاً لتوزيع عبء
التعويض. فدولة ساهمت بنسبة 25 بالمئة في

المشكلة يجب أن تتحمل نسبة مماثلة من
الحل.

وفي الممارسة، بدأت بعض الدول باستخدام هذا
المعيار. ففي مشروع قانون مناخي أمريكي

مقترح، يُقترح فرض "ضريبة مناخية" على
الواردات من الدول ذات البصمة العالية. أما في

الاتحاد الأوروبي، فإن "آلية تعديل الكربون
الحدودية" (CBAM) تفرض رسوماً على

المنتجات بناءً على انبعاثاتها.
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أما في الدول النامية، فإن غياب البيانات
التاريخية الدقيقة يحد من قدرتها على استخدام

هذا المعيار في المطالبة بالتعويض.

ويخلص هذا الفصل إلى أن البصمة الكربونية
التاريخية ليست مجرد رقم إحصائي، بل أداة

قانونية لربط المسؤولية بالضرر، ويجب أن تُعتمد
كأساس لأي نظام تعويض مناخي عادل.

**الفصل الخامس  

الأضرار المناخية غير المتناسبة: نحو تعريف
قانوني دولي**

لا يمكن المطالبة بالعدالة المناخية دون تحديد ما
يُعد "ضرراً مناخياً غير متناسباً". فليس كل
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تأثير مناخي يستحق تعويضاً، بل فقط تلك التي
تفوق قدرة الدولة على التكيف، وتنشأ عن

انبعاثات خارجية.

ويُعرّف هذا العمل الضرر المناخي غير
المتناسب على أنه **الضرر الذي:

- ينتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن التغير
المناخي.

- يتجاوز قدرة الدولة المتضررة على التكيف
باستخدام مواردها الذاتية.

- يكون غير متناسب مع مساهمة الدولة
المتضررة في الانبعاثات العالمية.**

ويشمل هذا الضرر عدة أشكال:
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- **الضرر المادي**: مثل تدمير البنية التحتية
بسبب الفيضانات.

- **الضرر الاقتصادي**: مثل انهيار قطاع الزراعة
بسبب الجفاف.

- **الضرر البشري**: مثل الهجرة القسرية أو
تفشي الأمراض.

- **الضرر البيئي**: مثل فقدان التنوع
البيولوجي أو تآكل السواحل.

وفي الممارسة، تم توثيق هذه الأضرار في
تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ (IPCC). ففي عام 2025، أكد التقرير

السادس أن الدول النامية تتحمل 75 بالمئة من
الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الكوارث
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المناخية، رغم مساهمتها الضئيلة في
الانبعاثات.

أما في المحافل القانونية، فإن غياب تعريف
موحد يحد من قدرة الدول على المطالبة

بحقوقها.

ويؤكد هذا الفصل أن التعريف القانوني للضرر
المناخي غير المتناسب هو الخطوة الأولى نحو

بناء نظام تعويض عادل، ويجب أن يُعتمد في
جميع الاتفاقيات المناخية المستقبلية.

**الفصل السادس  

التعويض المناخي: آليات قانونية ومالية
مفقودة**
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لا يمكن تحقيق العدالة المناخية دون وجود آليات
فعّالة للتعويض. لكن الآليات الحالية — مثل
صندوق الخسائر والأضرار — تعاني من ثلاث

عيوب جوهرية:

- **الطوعية**: فهي تعتمد على تبرعات
الدول، وليس على التزام قانوني.

- **الغموض**: فلا يوجد معيار لتحديد مبلغ
التعويض أو مستحقيه.

- **التأخير**: فغالباً ما يصل التمويل بعد فوات
الأوان.

وفي المقابل، بدأت بعض المبادرات الوطنية
بوضع نماذج بديلة. ففي نيوزيلندا، أُنشئ
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"صندوق التعويض المناخي" الذي يمول من
ضرائب الكربون. أما في ألمانيا، فإن "قانون

المسؤولية المناخية" يُلزم الشركات الكبرى
بدفع تعويضات للدول المتضررة من خلال شراكات

تنموية.

أما في الدول النامية، فإن غياب الآليات القانونية
لاستقبال التعويضات يحد من فعاليتها، حتى

عندما تتوفر.

ويخلص هذا الفصل إلى أن التعويض المناخي
يجب أن يكون:

- **إلزامياً**، وليس طوعياً.

- **مستنداً إلى البصمة الكربونية**، وليس
إلى المشاعر.
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- **سريعاً**، ليكون فعالاً في مرحلة الطوارئ.

- **مستداماً**، ليشمل إعادة الإعمار وليس
فقط الإغاثة.

**الفصل السابع  

المحاكمات المناخية: نحو اختصاص قضائي
دولي جديد**

مع فشل الآليات السياسية في تحقيق العدالة
المناخية، برزت المحاكم كآخر أمل للضحايا. لكن

المحاكمات المناخية تواجه تحديات جوهرية:

- **الاختصاص**: أي محكمة لها الحق في
النظر في دعوى مناخية عابرة للحدود؟
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- **الإسناد**: كيف تُنسب انبعاثات دولة إلى
ضرر في دولة أخرى؟

- **التنفيذ**: كيف يُنفّذ حكم ضد دولة ذات
سيادة؟

وفي الممارسة، بدأت المحاكم الوطنية بتوسيع
اختصاصها. فمحكمة هولندية حكمت على
شركة "رويال داتش شل" بخفض انبعاثاتها

عالمياً، بناءً على مبدأ "الضرر العابر للحدود".
أما محكمة باكستانية، فقد اعترفت بـ"حق

الطبيعة في الوجود" كأساس لمقاضاة الدولة
عن تقاعسها المناخي.

أما على المستوى الدولي، فإن محكمة العدل
الدولية لم تبت بعد في قضية مناخية، رغم
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الطلبات المتكررة من جزر المحيط الهادئ.
ومحكمة الجنايات الدولية تدرس حالياً إمكانية
اعتبار "الإبادة المناخية" جريمة ضد الإنسانية.

ويؤكد هذا الفصل أن غياب محكمة مناخية دولية
مخصصة يترك الضحايا بلا عدالة، ويستدعي
إنشاء "محكمة مناخية تابعة للأمم المتحدة"

تتمتع باختصاص إلزامي.

**الفصل الثامن  

العدالة المناخية وحقوق الإنسان: عندما يصبح
المناخ حقاً أساسياً**

لا يمكن فصل العدالة المناخية عن حقوق
الإنسان، لأن التغير المناخي يهدد الحقوق
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الأساسية: الحق في الحياة، والصحة، والمأوى،
والغذاء، والمياه. ولذلك، فإن غياب العدالة

المناخية يُعد انتهاكاً جماعياً لحقوق الإنسان.

وفي عام 2022، اعترفت الجمعية العامة للأمم
المتحدة بـ"حق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية
ومستدامة" كحق أساسي. لكن هذا الاعتراف

يبقى رمزياً دون آليات إنفاذ.

أما في المحاكم الإقليمية، فقد سجلت تقدماً
ملحوظاً. فمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية

اعتبرت أن تقاعس الدولة عن خفض الانبعاثات
يُعد انتهاكاً لحق الحياة. ومحكمة حقوق

الإنسان الأمريكية أصدرت "رأياً استشارياً" يؤكد
أن التغير المناخي يهدد حقوق الشعوب الأصلية.
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أما في الدول النامية، فإن غياب الاستقلال
القضائي يحد من قدرة المحاكم على حماية

الحقوق المناخية.

ويخلص هذا الفصل إلى أن ربط العدالة المناخية
بحقوق الإنسان يمنحها قوة قانونية أكبر، ويحولها

من مطلب بيئي إلى حق إنساني غير قابل
للتصرف.

**الفصل التاسع  

العدالة المناخية في الدول النامية: بين الضعف
الهيكلي والفرص الاستراتيجية**

بينما تتحمل الدول النامية العبء الأكبر من
الأضرار المناخية، فإنها تفتقر إلى الأدوات
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القانونية والتقنية للمطالبة بحقوقها. فغياب
القدرات العلمية لقياس البصمة الكربونية، وضعف

الأنظمة القضائية، ونقص الخبرات القانونية
الدولية، كلها عوامل تحد من قدرتها على

المطالبة بالعدالة.

لكن هذا الضعف لا يعني العجز. فبعض الدول
بدأت باتخاذ خطوات استراتيجية:

- **جزر المحيط الهادئ**: شكلت "تحالف
الدول الجزرية" لرفع دعاوى جماعية.

- **دول أمريكا اللاتينية**: أنشأت "شبكة
قضائية مناخية" لتبادل الخبرات.

- **دول إفريقيا**: طالبت بإدراج "العدالة
المناخية" في ميثاق الاتحاد الإفريقي.
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أما في العالم العربي، فإن بعض الدول بدأت
بإنشاء وحدات متخصصة في القانون المناخي

داخل وزارات الخارجية، لكنها تبقى محدودة
التأثير بسبب غياب التنسيق الإقليمي.

ويؤكد هذا الفصل أن الدول النامية يجب أن
تتعاون فيما بينها لبناء كتلة تفاوضية قوية، لأن

العدالة المناخية لن تتحقق عبر المطالبة
الفردية، بل عبر العمل الجماعي.

**الفصل العاشر  

التنظيم الإقليمي للعدالة المناخية: دراسة
مقارنة بين التجارب العالمية**
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في ظل بطء الآليات العالمية، برز التنظيم
الإقليمي كحل عملي لتحقيق العدالة المناخية.

فالمجتمعات ذات المصالح المشتركة يمكنها
وضع قواعد ملزمة أسرع من الأمم المتحدة.

ففي أمريكا اللاتينية، اعتمدت "اتفاقية إسكوبو"
التي تُلزم الدول بحماية المدافعين عن البيئة،

وتعترف بحق الطبيعة في الوجود. أما في الاتحاد
الأوروبي، فإن "القانون الأخضر" يُلزم الدول

الأعضاء بتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050،
ويدعم الدول النامية عبر شراكات مناخية.

أما في إفريقيا، فإن "استراتيجية التغير المناخي
للاتحاد الإفريقي" تدعو إلى إنشاء "صندوق

مناخي أفريقي"، لكنه لم يُنجز بعد بسبب نقص
التمويل.
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أما في العالم العربي، فإن جامعة الدول العربية
اعتمدت "استراتيجية التغير المناخي العربية"

في 2021، التي تدعو إلى "تعزيز العدالة
المناخية"، لكنها تفتقر إلى آلية تنفيذ أو

مساءلة.

ويؤكد هذا الفصل أن التنظيم الإقليمي هو
الجسر بين المطالب الوطنية والنظام الدولي،

وأن غيابه في بعض المناطق يترك الدول فريسة
للظلم المناخي.

**الفصل الحادي عشر  

العدالة المناخية والقانون الإنساني الدولي:
حماية المدنيين في الكوارث المناخية**
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لا يمكن فصل العدالة المناخية عن القانون
الإنساني الدولي، لأن الكوارث المناخية تخلق

ظروفاً مشابهة للنزاعات المسلحة: نزوح
جماعي، انهيار الخدمات الأساسية، وانهيار

سلطة الدولة. ومع ذلك، فإن القانون الإنساني لا
يغطي حالات الطوارئ المناخية، مما يترك

المدنيين بلا حماية.

ففي الفيضانات التي اجتاحت باكستان عام
2022، نزح أكثر من 33 مليون شخص، ودمرت
البنية التحتية الصحية، لكن لم يُطبّق أي بند
من اتفاقيات جنيف، لأن الحالة لم تكن نزاعاً

مسلحاً. وفي الجفاف الذي ضرب القرن
الإفريقي، توفي الآلاف من الأطفال بسبب سوء
التغذية، دون أن تتدخل آليات الحماية الإنسانية.
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ويواجه القانون الدولي إشكالية جوهرية: **هل
تُعتبر الكارثة المناخية "حالة طوارئ إنسانية"

تستدعي تطبيق قواعد الحماية؟** بعض
الفقهاء يقترحون توسيع نطاق "المسؤولية عن
الحماية" (R2P) ليشمل الكوارث المناخية، لكن

هذا الاقتراح يلقى معارضة من الدول التي
تخشى التدخل في شؤونها الداخلية.

أما في الممارسة، فإن وكالات الأمم المتحدة
تقدم مساعدات إنسانية، لكنها تفتقر إلى الولاية

القانونية لفرض الحماية. وغالباً ما تُستخدم
السيادة كذريعة لرفض المساعدات الدولية.

ويؤكد هذا الفصل أن غياب إطار قانوني إنساني
للعدالة المناخية يحوّل الضحايا إلى مجرد أرقام

في تقارير الإغاثة، ويستدعي تعديل اتفاقيات
جنيف لتشمل "الكوارث غير العسكرية ذات الأثر
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البشري الواسع".

**الفصل الثاني عشر  

العدالة المناخية والشركات العابرة للقوميات:
تحدي الهيمنة الصناعية**

تشكل الشركات العابرة للقوميات، خاصة في
قطاعات الوقود الأحفوري، تحدياً جوهرياً للعدالة

المناخية. فهذه الشركات مسؤولة عن ثلث
الانبعاثات العالمية منذ 1965، ومع ذلك فإنها
تتمتع بحصانة قانونية تمنع محاسبتها على

الأضرار التي تسببها.

فشركة "إكسون موبيل" كانت تعرف منذ
السبعينيات أن انبعاثاتها تسبب تغيراً مناخياً،
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لكنها أخفت هذه المعلومات وموّلت حملات
إنكار المناخ. وشركة "شل" تواصل الاستثمار في

الوقود الأحفوري رغم التزامها العلني بالحياد
الكربوني.

وفي المحاكم، بدأت الدعاوى تظهر. ففي
هولندا، ألزمت محكمة شركة "شل" بخفض

انبعاثاتها بنسبة 45 بالمئة بحلول 2030. وفي
الولايات المتحدة، رفعت 20 ولاية دعاوى ضد
شركات الوقود بتهمة "الإضرار العمدي". لكن

هذه الدعاوى تبقى محدودة، لأن الشركات تنقل
عملياتها إلى دول ذات تشريعات أضعف.

أما في الدول النامية، فإن غياب التشريعات
المحلية يسمح لهذه الشركات بالاستمرار في

أنشطتها دون مساءلة.
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ويخلص هذا الفصل إلى أن العدالة المناخية لا
يمكن أن تتحقق دون مساءلة الشركات العابرة

للقوميات، ويستدعي إنشاء "محكمة مناخية
دولية" تتمتع باختصاص على الأشخاص

الاعتباريين.

**الفصل الثالث عشر  

العدالة المناخية واللاجئون المناخيون: نحو
اعتراف قانوني دولي**

مع تزايد الكوارث المناخية، برزت فئة جديدة من
المهاجرين: "اللاجئون المناخيون"، الذين يفرون

من جفاف أو فيضان أو ارتفاع منسوب البحر. ومع
ذلك، فإن اتفاقية اللاجئين لعام 1951 لا تعترف

بهم كلاجئين، لأن تعريفها يقتصر على
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"الاضطهاد السياسي".

ففي جزر المالديف، يهدد ارتفاع منسوب البحر
بمحو الدولة بأكملها، مما سيجبر سكانها على

الهجرة. وفي الصومال، يدفع الجفاف الملايين
إلى مغادرة منازلهم. وكل هؤلاء لا يجدون حماية

قانونية دولية.

وفي الممارسة، تحاول بعض الدول تقديم حلول
مؤقتة. ففي نيوزيلندا، تم إنشاء "تأشيرة

مناخية" لسكان جزر المحيط الهادئ. أما في
الاتحاد الأوروبي، فإن "الاتفاقية الأوروبية للهجرة"
تناقش إدراج البعد المناخي، لكنها لم تُنجز بعد.

أما في الدول النامية، فإن غياب التشريعات
الوطنية يترك هؤلاء المهاجرين عرضة للاستغلال
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أو الترحيل.

ويؤكد هذا الفصل أن غياب الاعتراف القانوني
باللاجئين المناخيين يُعد ثغرة إنسانية كبرى،

ويستدعي تعديل اتفاقية اللاجئين لتشمل
"الاضطهاد البيئي".

**الفصل الرابع عشر  

العدالة المناخية والبحث العلمي: بناء قدرات
وطنية لقياس الضرر**

لا يمكن للمطالبة بالعدالة المناخية دون قدرات
علمية وطنية لقياس البصمة الكربونية والأضرار

المناخية. فالدول التي لا تملك بيانات دقيقة عن
انبعاثاتها أو أضرارها تكون عاجزة عن إثبات
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حقوقها في المحافل الدولية.

ففي الدول الصناعية، توجد مراكز بحثية
متخصصة تقيس الانبعاثات بدقة عالية. أما في

الدول النامية، فإن غياب التمويل والخبرات يجعل
البيانات غير موثوقة أو غير متوفرة.

وفي الممارسة، بدأت بعض المبادرات الدولية
لسد هذه الفجوة. فبرنامج الأمم المتحدة

الإنمائي يقدم دعماً فنياً لبناء أنظمة قياس
الانبعاثات. أما البنك الدولي، فإنه يموّل مشاريع

لتقييم الأضرار المناخية.

لكن هذه المبادرات تبقى محدودة، لأنها تعتمد
على التمويل الخارجي، ولا تبني قدرات

مستدامة.
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أما في العالم العربي، فإن معظم الدول لا تزال
تعتمد على تقديرات دولية، ولا تملك أنظمة

وطنية لقياس البصمة الكربونية.

ويخلص هذا الفصل إلى أن الاستثمار في البحث
العلمي المناخي ليس رفاهية، بل شرط لوجود

الدولة في النظام القانوني المناخي الجديد.

**الفصل الخامس عشر  

العدالة المناخية والتعليم القانوني: نحو كليات
وطنية للقانون المناخي**

لا يمكن بناء نظام عدالة مناخية دون كوادر
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قانونية متخصصة. فالمحامون والقضاة الحاليون
غالباً ما يفتقرون إلى المعرفة اللازمة لفهم

القضايا المناخية المعقدة، مما يؤدي إلى أحكام
غير دقيقة أو متأخرة.

وفي الدول الرائدة، بدأت كليات الحقوق بإدخال
تخصصات في "القانون المناخي". ففي جامعة

هارفارد، يُدرّس "المسؤولية المناخية الدولية".
أما في جامعة أكسفورد، فإن "مركز القانون
البيئي" يدرّب المحامين على رفع الدعاوى

المناخية.

أما في الدول النامية، فإن المناهج القانونية لا
تزال تقليدية، ولا تغطي التحديات المناخية

الحديثة. وهذا يخلق فجوة في القدرات تحرم
الدول من الدفاع عن حقوقها.
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وفي العالم العربي، فإن بعض الجامعات بدأت
بإدخال مقررات اختيارية عن القانون البيئي،

لكنها لا ترقى إلى مستوى التخصص المطلوب.

ويؤكد هذا الفصل أن التعليم القانوني المناخي
هو استثمار استراتيجي في السيادة القانونية،

وأن الدول التي لا تستثمر فيه ستظل مستوردة
للخبرة، لا منتجة لها.

**الفصل السادس عشر  

العدالة المناخية والاقتصاد الأخضر: حماية التنمية
المستدامة من الاستغلال**

لا يمكن فصل العدالة المناخية عن الاقتصاد
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الأخضر، لأن المشاريع الخضراء قد تُستخدم
كأداة للاستغلال إذا لم تُنظم بشكل عادل.

فمشاريع الطاقة المتجددة قد تؤدي إلى تشريد
المجتمعات المحلية، أو استنزاف مواردها

المائية، أو فرض شروط غير عادلة.

ففي إفريقيا، تم استغلال أراضٍ شاسعة لإنشاء
محطات طاقة شمسية، دون تعويض السكان
المحليين. وفي أمريكا اللاتينية، أدت مشاريع

الطاقة الكهرومائية إلى تدمير التنوع البيولوجي.

وفي المقابل، بدأت بعض الدول بوضع ضوابط.
ففي الاتحاد الأوروبي، يُلزم "القانون الأخضر"

المشاريع بإجراء تقييمات أثر اجتماعي وبيئي.
أما في كندا، فإن "مدونة أخلاقيات الاقتصاد

الأخضر" تُلزم الشركات باحترام حقوق الشعوب
الأصلية.
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أما في الدول النامية، فإن غياب التشريعات
يسمح باستغلال المشاريع الخضراء كغطاء

للاستيلاء على الموارد.

ويخلص هذا الفصل إلى أن الاقتصاد الأخضر يجب
أن يكون عادلاً، لا مجرد تغيير في مصدر الطاقة،
وأن العدالة المناخية تبدأ باحترام حقوق الإنسان

في كل مشروع مناخي.

**الفصل السابع عشر  

العدالة المناخية والاتفاقيات الثنائية: هل يمكن
للدول الصغيرة أن تحمي نفسها؟**
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في ظل غياب اتفاقية دولية شاملة، لجأت كثير
من الدول إلى عقد اتفاقيات ثنائية للتعاون

المناخي. لكن هذه الاتفاقيات غالباً ما تكون غير
متكافئة، لأن الدولة الكبرى تفرض شروطها على

الطرف الأضعف.

ففي بعض الاتفاقيات، تطلب الدولة الصناعية من
الطرف الآخر التزامات خفض انبعاثات صارمة،

مقابل تمويل محدود. وفي اتفاقيات أخرى،
تُفرض شروط تجارية تفيد الشركات الصناعية

على حساب التنمية المحلية.

أما في المقابل، فإن بعض الدول المتوسطة
نجحت في عقد اتفاقيات متوازنة. ففي اتفاقية

بين دولتين إفريقيتين، تم إنشاء "صندوق
مشترك للتكيف المناخي". وفي اتفاقية بين

دولتين آسيويتين، تم الاتفاق على "نقل
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التكنولوجيا الخضراء" دون قيود ملكية فكرية.

أما في العالم العربي، فإن معظم الاتفاقيات
الثنائية في المجال المناخي تبقى سرية، ولا

تُنشر نصوصها للرأي العام.

ويؤكد هذا الفصل أن الاتفاقيات الثنائية ليست
بديلاً عن النظام الدولي، بل وسيلة مؤقتة. وأن

الدول الصغيرة يجب أن تتعاون فيما بينها لبناء
كتلة تفاوضية قادرة على فرض شروط عادلة.

**الفصل الثامن عشر  

العدالة المناخية والمحاكمات الوطنية: دور القضاء
المحلي في تحقيق العدالة العالمية**
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لا يمكن الانتظار حتى تتطور المحاكم الدولية،
لأن الضحايا يحتاجون إلى عدالة الآن. ولذلك، فإن
المحاكم الوطنية تلعب دوراً حاسماً في تحقيق
العدالة المناخية، حتى لو كانت الدعاوى تتعلق

بدول أخرى.

ففي هولندا، ألزمت محكمة الدولة بخفض
انبعاثاتها بنسبة 25 بالمئة، بناءً على حق

المواطنين في الحياة. وفي كولومبيا، اعترفت
المحكمة الدستورية بحق الأجيال القادمة في

مناخ صحي. أما في باكستان، فقد ألزمت
محكمة الشركة الوطنية للنفط بزراعة مليار

شجرة.

ويواجه القضاء الوطني تحديات:
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- **الاختصاص**: كيف يحكم على أفعال تحدث
خارج الحدود؟

- **العلم**: كيف يفهم القضاة الأدلة المناخية
المعقدة؟

- **التنفيذ**: كيف يُنفّذ حكماً ضد دولة أو
شركة عابرة للقوميات؟

وفي المقابل، بدأت بعض الدول بتدريب قضاة
متخصصين في القانون المناخي، وإنشاء محاكم

بيئية متخصصة.

أما في الدول النامية، فإن غياب الاستقلال
القضائي وضعف الخبرات يحد من فعالية هذه

المحاكم.
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ويخلص هذا الفصل إلى أن القضاء الوطني هو
خط الدفاع الأول عن العدالة المناخية، وأن الدول

التي لا تستثمر في استقلال قضائها ستظل
عاجزة عن حماية حقوق مواطنيها.

**الفصل التاسع عشر  

العدالة المناخية والبيانات المناخية: بين الملكية
الفردية والسيادة الجماعية**

تشكل البيانات المناخية اليوم أثمن مورد في
مواجهة التغير المناخي. فمن دون بيانات دقيقة

عن الانبعاثات والأضرار، لا يمكن إثبات المسؤولية
أو المطالبة بالتعويض.
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وفي الفقه الحديث، برزت ثلاث مدارس:

- **مدرسة الملكية الفردية**: التي ترى أن
البيانات ملك للجهة التي جمعتها.

- **مدرسة السيادة الجماعية**: التي ترى أن
البيانات مورد وطني، ويحق للدولة تنظيم

استخدامها.

- **مدرسة الملكية المشتركة**: التي توازن
بين الحق الفردي والمصلحة الجماعية.

وفي التطبيق، تبنت الدول الصناعية مقاربة
الملكية الفردية، حيث تحتكر شركات خاصة
البيانات المناخية وتبيعها بأسعار باهظة. أما

الدول النامية، فإنها غالباً ما تفتقر إلى القدرة
على جمع البيانات، فتلجأ إلى شراءها من

الخارج.
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ويؤكد هذا الفصل أن البيانات المناخية ليست
مجرد أرقام، بل أداة للعدالة. وأن الدول النامية

يجب أن تبني أنظمة وطنية لجمع وتحليل هذه
البيانات، لأن من يملك البيانات يملك الحق في

المطالبة بالعدالة.

**الفصل العشرون  

العدالة المناخية والمستقبل: نحو مشروع
اتفاقية دولية نموذجية**

بعد استعراض شامل للتحديات والتجارب، يتبين
أن العدالة المناخية ليست خياراً، بل ضرورة
وجودية في العصر المناخي. ولتحقيقها على

المستوى الدولي، يُقترح إعداد "مشروع اتفاقية
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دولية نموذجية بشأن العدالة المناخية"، تتضمن
ما يلي:

أولاً: **تعريف موحد للعدالة المناخية** كحق
للدول والشعوب المتضررة في الحصول على

تعويض عادل عن الأضرار المناخية غير
المتناسبة.

ثانياً: **اعتماد البصمة الكربونية التاريخية**
كأساس لتوزيع عبء التعويض.

ثالثاً: **إنشاء صندوق تعويضات مناخي دولي
إلزامي**، يمول من ضرائب الكربون على الدول

والشركات الكبرى.
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رابعاً: **إنشاء محكمة مناخية دولية** تابعة
للأمم المتحدة، تنظر في النزاعات المتعلقة

بالعدالة المناخية.

خامساً: **الاعتراف باللاجئين المناخيين**
كفئة قانونية مستقلة، وضمان حقوقهم في

الحماية الدولية.

سادساً: **إلزام الشركات العابرة للقوميات**
بتحمل مسؤوليتها عن الانبعاثات، وفتح أبواب

المحاكم أمام الدعاوى الجماعية.

سابعاً: **دعم الدول النامية** عبر نقل
التكنولوجيا وبناء القدرات العلمية والقانونية.
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ثامناً: **ربط العدالة المناخية بحقوق
الإنسان**، واعتبار التغير المناخي انتهاكاً

جماعياً للحق في الحياة.

تاسعاً: **مراجعة دورية للاتفاقية** لمواكبة
التطورات العلمية والتقنية.

عاشراً: **تشجيع التنظيم الإقليمي** كوسيلة
لتعزيز التنفيذ على المستوى المحلي.

ويُختتم هذا الفصل بالتذكير بأن العدالة المناخية
ليست نهاية التاريخ، بل بداية مرحلة جديدة من

تطور القانون الدولي، توازن بين المسؤولية
والتنمية، وبين الحماية والعدالة، وبين الحاضر

والمستقبل.
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**الفصل الحادي والعشرون  

العدالة المناخية والزراعة المستدامة: حماية
الأمن الغذائي من التهديدات المناخية**

لا يمكن فصل العدالة المناخية عن الأمن
الغذائي، لأن التغير المناخي يهدد مباشرة قدرة
الدول على إنتاج الغذاء. فارتفاع درجات الحرارة،

وشح المياه، وتكرار الكوارث الطبيعية، كلها
عوامل تقلل من الإنتاج الزراعي، خاصة في

الدول النامية التي تعتمد على الزراعة المطرية.

ففي إفريقيا، انخفض إنتاج القمح بنسبة 20
بالمئة خلال العقد الماضي بسبب الجفاف. وفي
جنوب آسيا، أدت الفيضانات إلى تدمير محاصيل
الأرز، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الفقر.
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وكل هذه الخسائر تحدث رغم أن هذه الدول لم
تساهم بشكل يُذكر في الانبعاثات العالمية.

ويواجه القانون الدولي غياباً في حماية هذا
القطاع، لأن الزراعة لا تُصنّف دائماً كجزء من

"الأضرار المناخية المؤهلة للتعويض". ومع ذلك،
فإن تقارير الأمم المتحدة تؤكد أن الأمن الغذائي

هو أحد أكثر المجالات تأثراً بالتغير المناخي.

وفي المقابل، بدأت بعض الدول بوضع تشريعات
وطنية. ففي الهند، أُطلقت "استراتيجية الزراعة

المناخية الذكية" التي تدعم المزارعين
المتضررين. أما في الاتحاد الأوروبي، فإن

"السياسة الزراعية المشتركة" تخصص تمويلاً
للتكيف مع التغير المناخي.
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أما في العالم العربي، فإن معظم الدول لا تزال
تعتمد على سياسات زراعية تقليدية، ولا توجد

آليات قانونية لتعويض المزارعين عن الأضرار
المناخية.

ويؤكد هذا الفصل أن العدالة المناخية في مجال
الزراعة ليست مسألة اقتصادية، بل مسألة بقاء،

وأن غياب الحماية القانونية لهذا القطاع يهدد
استقرار المجتمعات بأكملها.

**الفصل الثاني والعشرون  

العدالة المناخية والطاقة المتجددة: حماية
الانتقال العادل من الاستغلال الخارجي**

مع تسارع الانتقال العالمي إلى الطاقة
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المتجددة، برز خطر جديد: استغلال موارد الدول
النامية دون مقابل عادل. فمشاريع الطاقة
الشمسية وطاقة الرياح تتطلب مساحات
شاسعة من الأراضي، وكميات هائلة من

المعادن النادرة، والتي غالباً ما تكون موجودة
في الدول النامية.

ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، يتم
استخراج الكوبالت اللازم لبطاريات السيارات

الكهربائية في ظروف عمل غير إنسانية. وفي
الصحراء الكبرى، تُؤجر أراضٍ شاسعة لشركات

أجنبية لإنشاء محطات طاقة شمسية، دون
مراعاة حقوق السكان المحليين.

ويواجه القانون الدولي غياباً في تنظيم هذا
الانتقال، لأن:
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- لا توجد اتفاقيات دولية تحمي حقوق السكان
المحليين في مشاريع الطاقة المتجددة.

- معظم العقود بين الدول والشركات تبقى
سرية، ولا تخضع لرقابة برلمانية.

- لا توجد معايير دولية لـ"الانتقال العادل" الذي
يوازن بين البيئة والعدالة الاجتماعية.

وفي المقابل، بدأت بعض الدول بوضع ضوابط.
ففي تشيلي، يُلزم القانون بمشاركة الشعوب

الأصلية في مشاريع الطاقة. أما في جنوب
إفريقيا، فقد أُطلقت "استراتيجية الانتقال

العادل" التي تربط بين خفض الانبعاثات وخلق
فرص العمل.

أما في العالم العربي، فإن معظم مشاريع الطاقة
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المتجددة لا تشمل بعد آليات لحماية الحقوق
المحلية أو ضمان عائد عادل للدولة.

ويخلص هذا الفصل إلى أن الانتقال إلى الطاقة
المتجددة يجب أن يكون عادلاً، لا مجرد تغيير

في مصدر الطاقة، وأن العدالة المناخية تبدأ
باحترام حقوق الإنسان في كل مشروع مناخي.

**الفصل الثالث والعشرون  

العدالة المناخية والصحة العامة: حماية الأنظمة
الصحية من الأعباء المناخية**

لا يمكن فصل العدالة المناخية عن الصحة
العامة، لأن التغير المناخي يزيد من انتشار

الأمراض، ويجهد الأنظمة الصحية، خاصة في
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الدول النامية ذات الموارد المحدودة.

فانتشار الملاريا وحمى الضنك يتسارع بسبب
ارتفاع درجات الحرارة. وموجات الحر تسبب آلاف
الوفيات سنوياً بين كبار السن والأطفال. بل إن
تلوث الهواء الناتج عن الانبعاثات الصناعية يُعد

سبباً رئيسياً لأمراض الجهاز التنفسي.

وتتحمل الدول النامية العبء الأكبر من هذه
الأعباء، رغم مساهمتها الضئيلة في الانبعاثات.

ففي إفريقيا، يموت أكثر من 700 ألف شخص
سنوياً بسبب الأمراض المرتبطة بالمناخ، بينما

تفتقر الأنظمة الصحية إلى الموارد اللازمة
للتعامل مع هذه الأزمة.

ويواجه القانون الدولي غياباً في ربط هذه الأعباء
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بالمسؤولية المناخية. فرغم أن منظمة الصحة
العالمية تعترف بالتغير المناخي كتهديد صحي

عالمي، فإن الآليات القانونية للتعويض عن
الأضرار الصحية المناخية لا تزال معدومة.

أما في الدول الصناعية، فإن الأنظمة الصحية
قادرة على امتصاص الصدمات، لكنها لا تدفع ثمن

الأضرار التي تسببها انبعاثاتها في الخارج.

ويؤكد هذا الفصل أن العدالة المناخية في مجال
الصحة ليست رفاهية، بل حق إنساني

أساسي، وأن الأضرار الصحية يجب أن تُعتبر
جزءاً من "الخسائر والأضرار" المؤهلة للتعويض.

**الفصل الرابع والعشرون  
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العدالة المناخية والتعليم المناخي: بناء وعي
مجتمعي كأساس للدفاع عن الحقوق**

لا يمكن تحقيق العدالة المناخية دون بناء وعي
مجتمعي لدى الأفراد حول حقوقهم المناخية

وواجباتهم تجاه البيئة. فالتعليم المناخي ليس
مجرد نشر معلومات، بل تمكين المواطنين من
المطالبة بحقوقهم والمشاركة في صنع القرار.

ففي الدول التي يُدرّس فيها القانون المناخي
في المدارس، يزداد الوعي بحقوق الأجيال

القادمة. وفي المجتمعات التي تُدرّب على
التكيف مع الكوارث، تنخفض الخسائر البشرية

والمادية.

وفي الممارسة، بدأت بعض الدول بدمج المناخ
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في المناهج التعليمية. ففي فنلندا، يتعلم
الأطفال من سن السادسة كيفية حماية البيئة.

أما في كوستاريكا، فإن "التعليم من أجل
الاستدامة" جزء أساسي من النظام التعليمي.

أما في الدول النامية، فإن التعليم المناخي
غالباً ما يكون مقتصرًا على النخبة، أو يُقدّم

عبر حملات إعلامية محدودة. وهذا يخلق فجوة
في الوعي تحرم المواطنين من فهم حقوقهم.

وفي العالم العربي، فإن بعض الدول بدأت بإدخال
مفاهيم البيئة في المناهج الثانوية، لكنها تبقى

اختيارية وغير منهجية.

ويؤكد هذا الفصل أن التعليم المناخي هو
استثمار استراتيجي في العدالة، وأن الدول التي
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لا تستثمر فيه ستظل شعوبها عاجزة عن
المطالبة بحقوقها.

**الفصل الخامس والعشرون  

العدالة المناخية والثقافة المناخية: حماية التراث
الثقافي من الاندثار المناخي**

لا يقتصر التغير المناخي على التأثير على
الاقتصاد أو الصحة، بل يهدد أيضاً التراث الثقافي

للبشرية. فارتفاع منسوب البحر يهدد المواقع
الأثرية الساحلية، والجفاف يدمر المناظر
الطبيعية الثقافية، والكوارث تمحو المدن

التاريخية.

ففي مصر، يهدد ارتفاع منسوب البحر مدينة
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الإسكندرية الأثرية. وفي العراق، يؤدي الجفاف
إلى تدمير الأهوار التي تعتبر جزءاً من التراث

الإنساني. بل إن بعض اللغات والعادات التقليدية
تندثر بسبب النزوح المناخي.

ويواجه القانون الدولي غياباً في حماية هذا
البعد، لأن اتفاقيات التراث الثقافي لا تأخذ في

الاعتبار التهديدات المناخية. ومع ذلك، فإن
منظمة اليونسكو بدأت تدرج "الخطر المناخي"

كسبب لإدراج المواقع على قائمة الخطر.

أما في الدول النامية، فإن غياب الموارد يحد من
قدرتها على حماية تراثها من التهديدات

المناخية.

ويؤكد هذا الفصل أن العدالة المناخية الثقافية
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هي جزء من الهوية الوطنية، وأن غياب الحماية
القانونية لهذا البعد يحوّل الشعوب إلى شهود

على اندثار تاريخهم.

**الفصل السادس والعشرون  

العدالة المناخية والتمويل المناخي: حماية الدول
النامية من الديون الخضراء**

مع تزايد الحاجة إلى التمويل المناخي، برز خطر
جديد: تحويل "الديون الخضراء" إلى أداة

للاستغلال. فبعض الدول النامية تقترض مليارات
الدولارات لتمويل مشاريع مناخية، لكنها تجد

نفسها عاجزة عن السداد بسبب الكوارث
المناخية التي تضرب اقتصادها.
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ففي جزر المحيط الهادئ، أدت الفيضانات إلى
انهيار الإيرادات السياحية، مما جعل سداد

القروض المناخية مستحيلاً. وفي أمريكا
اللاتينية، أدت موجات الجفاف إلى انهيار

الصادرات الزراعية، مما زاد من عجز الموازنات.

ويواجه القانون الدولي غياباً في حماية هذه
الدول، لأن:

- لا توجد آلية لإعفاء الدول من الديون في حالات
الكوارث المناخية.

- معظم القروض المناخية تأتي بشروط صارمة
تزيد من عبء الديون.

- لا توجد معايير دولية لـ"التمويل المناخي
العادل".
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وفي المقابل، بدأت بعض المبادرات. ففي مؤتمر
الأطراف COP28، تم اقتراح "آلية لإعادة هيكلة
الديون المناخية"، لكنها لم تُعتمد بعد. أما في
مجموعة السبع، فإن "مبادرة التمويل المناخي

العادل" لا تزال في طور النقاش.

أما في العالم العربي، فإن معظم الدول تعتمد
على قروض خارجية لتمويل مشاريع المناخ، دون

وجود ضمانات قانونية لحمايتها من المخاطر
المناخية.

ويخلص هذا الفصل إلى أن التمويل المناخي
يجب أن يكون هبة، لا ديناً، وأن الدول التي تدفع

ثمن أخطاء غيرها لا ينبغي أن تُثقل بعبء
الديون.
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**الفصل السابع والعشرون  

العدالة المناخية والنقل المستدام: حماية البنية
التحتية من التهديدات المناخية**

لم يعد النقل يعتمد فقط على الطرق والسكك،
بل على أنظمة معقدة تتأثر مباشرة بالتغير

المناخي. فارتفاع درجات الحرارة يذيب طبقات
الطرق، والفيضانات تدمر السكك الحديدية،

والعواصف توقف حركة الطيران.

ففي باكستان، دمرت الفيضانات 13000 كيلومتر
من الطرق، مما عطل الإمدادات الغذائية والطبية.

وفي أوروبا، أدت موجات الحر إلى إغلاق خطوط
القطارات عالية السرعة. وكل هذه الخسائر

تكلف مليارات الدولارات، لكنها لا تُعوّض من قبل
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الدول المسؤولة عن الانبعاثات.

ويواجه القانون الدولي غياباً في تصنيف البنية
التحتية للنقل كجزء من "الأضرار المناخية

المؤهلة للتعويض"، رغم أهميتها الاستراتيجية.

أما في الدول النامية، فإن غياب الموارد يحد من
قدرتها على إعادة بناء البنية التحتية بعد

الكوارث.

ويؤكد هذا الفصل أن العدالة المناخية في مجال
النقل ليست مسألة تقنية، بل مسألة أمن عام،
وأن البنية التحتية للنقل يجب أن تُعتبر جزءاً من

"الخسائر والأضرار" المؤهلة للتعويض.
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**الفصل الثامن والعشرون  

العدالة المناخية والبحث العلمي المفتوح:
التوازن بين التعاون والحماية**

لا يمكن تحقيق التقدم في مواجهة التغير
المناخي دون تبادل المعرفة، لكن هذا التبادل

يجب أن يتم ضمن حدود تحمي المصالح
الوطنية. فنشر بيانات بحثية مناخية حساسة —

مثل نماذج التنبؤ بالكوارث — قد يُستخدم ضد
الدول النامية في المفاوضات الدولية.

ففي بعض الحالات، استخدمت الدول الصناعية
البيانات المناخية التي قدمتها الدول النامية
لفرض شروط تجارية غير عادلة. بل إن بعض

الشركات الخاصة تشتري هذه البيانات وتعيد
بيعها بأسعار باهظة.
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ويواجه القانون الدولي تحدي التوازن بين:

- حق المجتمع العلمي في الوصول إلى
المعرفة.

- حق الدولة في حماية بياناتها المناخية من
الاستغلال.

أما في الدول النامية، فإن غياب سياسات
واضحة يجعلها عرضة لاستغلال أبحاثها دون

مقابل عادل.

ويؤكد هذا الفصل أن العدالة المناخية في البحث
العلمي تعني وضع تصنيفات واضحة للبيانات،

وتحديد ما يُسمح بنشره وما يجب حمايته، دون
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عزلة علمية.

**الفصل التاسع والعشرون  

العدالة المناخية والتعاون الدولي: نحو نظام
عالمي عادل للحوكمة المناخية**

لا يمكن لأي دولة أن تحمي نفسها من التغير
المناخي بمفردها، لأن التهديدات عابرة للحدود.

ولذلك، فإن التعاون الدولي ليس خياراً، بل
ضرورة. لكن هذا التعاون يجب أن يكون عادلاً، لا

أداة لهيمنة الدول الصناعية.

ففي المحافل الدولية، غالباً ما تُفرض معايير
المناخ من قبل الدول الصناعية، دون مراعاة
قدرات الدول النامية. وهذا يخلق نظاماً غير
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عادل يكرس التبعية المناخية.

ويستدعي الحل:

- إنشاء منتدى دولي محايد لصياغة قواعد
العدالة المناخية.

- توفير الدعم الفني والمالي للدول النامية.

- احترام التنوع في النماذج الوطنية للعدالة
المناخية.

أما في العالم العربي، فإن التنسيق الإقليمي لا
يزال ضعيفاً، مما يحد من قدرة الدول على

التفاوض ككتلة واحدة.
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ويخلص هذا الفصل إلى أن النظام العالمي
للحوكمة المناخية يجب أن يقوم على مبدأ
"العدالة المشتركة"، لا "الهيمنة المناخية".

**الفصل الثلاثون  

العدالة المناخية والقانون الإنساني الدولي:
حماية المدنيين في النزاعات المناخية**

مع تزايد استخدام الموارد الطبيعية كسلاح في
النزاعات، برز سؤال جوهري: هل يُعد تدمير

البيئة كوسيلة حربية انتهاكاً للقانون الإنساني
الدولي؟ وهل يُعتبر التسبب المتعمد في كارثة

مناخية جريمة حرب؟

ففي بعض النزاعات، تم تدمير السدود لتغيير
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مجاري الأنهار، مما أدى إلى فيضانات مدمرة.
وفي حالات أخرى، تم حرق الغابات لإجبار

السكان على النزوح. وكل هذه الأفعال تسبب
أضراراً مناخية طويلة الأمد.

وفي مشروع "قواعد تالين 2.0"، تم التأكيد على
أن تدمير البيئة كوسيلة حربية يُعد انتهاكاً

للقانون الإنساني. لكن التطبيق العملي يبقى
صعباً بسبب غموض النية وصعوبة إثبات العلاقة

السببية.

أما في المحكمة الجنائية الدولية، فإن "جريمة
تدمير البيئة" لا تزال قيد النقاش، ولم تُدرج بعد

في النظام الأساسي.

ويؤكد هذا الفصل أن العدالة المناخية في زمن
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الحرب لا تعني التخلي عن الإنسانية، بل تعزيز
حماية البيئة كجزء من حماية المدنيين.

**الفصل الحادي والثلاثون  

العدالة المناخية والفضاء الخارجي: حماية الأرض
من التلوث الفضائي المناخي**

مع تزايد الأنشطة الفضائية، برز تهديد جديد
للتغير المناخي: انبعاثات الصواريخ وحطام الأقمار

الصناعية. فكل إطلاق صاروخي يطلق طناً من
ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، بينما
يعيق الحطام الفضائي أنظمة الرصد المناخي

التي تعتمد على الأقمار الصناعية.

وفي الممارسة، تخطط شركات خاصة لإطلاق
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آلاف الأقمار خلال العقد القادم، دون أي تنظيم
بيئي دولي. ومع ذلك، فإن معاهدات الفضاء

الخارجي لا تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية
لهذه الأنشطة.

ويواجه القانون الدولي إشكالية جوهرية: هل
يُعد التلوث الفضائي جزءاً من "المسؤولية
المناخية"؟ وهل يجب أن تخضع الشركات

الفضائية لنفس القواعد التي تخضع لها
الصناعات الأرضية؟

أما في الدول النامية، فإن غياب القدرة على
الوصول إلى الفضاء يجعلها عاجزة عن المشاركة

في وضع هذه القواعد، رغم تأثرها المباشر
بالتلوث الفضائي.

78



ويؤكد هذا الفصل أن العدالة المناخية يجب أن
تمتد إلى الفضاء الخارجي، وأن الأنشطة

الفضائية يجب أن تخضع لمبدأ "الوقاية المناخية"
مثلها مثل أي نشاط صناعي آخر.

**الفصل الثاني والثلاثون  

العدالة المناخية والذكاء الاصطناعي: عندما
تصبح الخوارزميات أداة للتمييز المناخي**

مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في اتخاذ
قرارات مناخية — من توزيع المساعدات إلى

تحديد أولويات التكيف — برز خطر جديد: التحيّز
المناخي في الخوارزميات. فمعظم أنظمة الذكاء

الاصطناعي تُدرّب على بيانات من الدول
الصناعية، مما يجعلها أقل دقة في تقييم

احتياجات الدول النامية.
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ففي بعض الحالات، رفضت أنظمة ذكية طلبات
مساعدات مناخية من دول إفريقية لأنها لم

تتطابق مع النماذج الغربية. وفي حالات أخرى،
تم توجيه الاستثمارات الخضراء إلى مناطق ذات

عوائد مالية عالية، وليس إلى المناطق الأكثر
تضرراً.

ويواجه القانون الدولي غياباً في تنظيم هذا
المجال، لأن:

- لا توجد معايير دولية لشفافية الخوارزميات
المناخية.

- معظم الشركات التي تطور هذه الأنظمة خاصة
وغير خاضعة للرقابة.
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- لا توجد آليات لتصحيح الأخطاء الناتجة عن
التحيّز.

أما في الدول النامية، فإن غياب الخبرات التقنية
يحد من قدرتها على مراجعة أو الطعن في

قرارات هذه الأنظمة.

ويخلص هذا الفصل إلى أن العدالة المناخية في
عصر الذكاء الاصطناعي لا تعني منع التكنولوجيا،
بل فرض الشفافية والمساءلة على من يطورها

ويستخدمها.

**الفصل الثالث والثلاثون  

العدالة المناخية والبيانات الضخمة: حماية
السيادة المناخية من الاستغلال الرقمي**
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مع تزايد الاعتماد على البيانات الضخمة في
تحليل التغير المناخي، أصبحت هذه البيانات

مورداً استراتيجياً. لكن الدول النامية غالباً ما
تفتقر إلى القدرة على جمع وتحليل بياناتها،

فتلجأ إلى شركات أجنبية تمتلك هذه القدرات.

ففي بعض الحالات، استخدمت شركات خاصة
بيانات مناخية من دول نامية لتطوير نماذج تنبؤ

تُباع بأسعار باهظة. بل إن بعض الحكومات
استخدمت هذه البيانات لفرض شروط تجارية

غير عادلة.

ويواجه القانون الدولي غياباً في حماية هذه
البيانات، لأن:
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- لا توجد اتفاقيات دولية تنظم ملكية البيانات
المناخية.

- معظم العقود بين الدول والشركات تبقى
سرية.

- لا توجد معايير لـ"السيادة المناخية الرقمية".

أما في الدول النامية، فإن غياب التشريعات
يسمح باستغلال بياناتها دون مقابل عادل.

ويؤكد هذا الفصل أن البيانات المناخية ليست
مجرد أرقام، بل أداة للعدالة، وأن الدول التي لا

تحمي سيادتها الرقمية ستظل عاجزة عن
المطالبة بحقوقها المناخية.
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**الفصل الرابع والثلاثون  

العدالة المناخية والتعليم العالي: نحو كليات
وطنية للقانون المناخي**

لا يمكن بناء نظام عدالة مناخية دون مؤسسات
تعليمية متخصصة تخرّج كوادر مؤهلة. فالاعتماد

على الخبرات الأجنبية أو الدورات القصيرة لا
يكفي لمواجهة التحديات المعقدة. ولذلك، فإن

إنشاء كليات وطنية للقانون المناخي يُعد
استثماراً استراتيجياً في العدالة المناخية.

وفي الدول الرائدة، أصبحت هذه الكليات مراكز
بحث وتطوير. ففي جامعة هارفارد، يُدرّس

"المسؤولية المناخية الدولية". أما في جامعة
أكسفورد، فإن "مركز القانون البيئي" يدرّب

المحامين على رفع الدعاوى المناخية.
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أما في الدول النامية، فإن التعليم القانوني
المناخي غالباً ما يكون جزءاً من أقسام القانون

العام، دون تخصص كافٍ. وهذا ينتج خريجين
قادرين على فهم القوانين التقليدية، لكن غير

مؤهلين لفهم القضايا المناخية المعقدة.

وفي العالم العربي، بدأت بعض الجامعات بإدخال
مقررات اختيارية عن القانون البيئي، لكنها تفتقر

إلى التحديث والاستمرارية.

ويخلص هذا الفصل إلى أن التعليم العالي ليس
مجرد وسيلة لتأهيل الأفراد، بل أداة لبناء هوية

قانونية وطنية مناخية، وأن الدول التي لا تستثمر
في كليات القانون المناخي ستظل مستوردة

للمعرفة، لا منتجة لها.
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**الفصل الخامس والثلاثون  

العدالة المناخية والثقافة الرقمية: حماية الإبداع
المحلي من التهميش المناخي**

لا يقتصر الفضاء الرقمي على البيانات والخدمات،
بل يشمل أيضاً الإبداع الثقافي المناخي:

الأفلام الوثائقية، الروايات، الفنون البصرية التي
تروي قصص الضحايا. ومع هيمنة المنصات

العالمية على توزيع المحتوى، أصبح المبدعون
المحليون عرضة للتهميش أو الاستغلال.

فمنصات البث قد تدفع تعويضات زهيدة للمبدعين
المحليين، أو ترفض عرض محتواهم دون مبرر. بل

وقد تُسرق أعمالهم وتُنسب إلى آخرين دون
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حماية قانونية كافية.

وفي المقابل، بدأت بعض الدول بوضع تشريعات
لحماية المحتوى المحلي. ففي فرنسا، يُلزم

القانون بوجود نسبة محددة من المحتوى
الفرنسي في المنصات. أما في كوريا الجنوبية،

فقد استثمرت الدولة في دعم المحتوى الرقمي
المحلي، مما أدى إلى انتشاره عالمياً.

أما في العالم العربي، فإن الجهود لا تزال مجزأة،
ولا توجد سياسات وطنية فعالة لدعم الإبداع

الرقمي المناخي المحلي أو حمايته من
القرصنة.

ويؤكد هذا الفصل أن العدالة المناخية الثقافية
هي جزء من الهوية الوطنية، وأن غيابها يحوّل
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الشعوب إلى مستهلكين سلبيين، لا مبدعين
فاعلين.

**الفصل السادس والثلاثون  

العدالة المناخية والتمويل الرقمي: حماية
العملات الخضراء من التلاعب والاحتيال**

مع ظهور العملات الرقمية الخضراء والبلوك تشين
المناخي، أصبحت الأنظمة المالية التقليدية

تواجه تحديات جديدة. فالعملات الرقمية الخضراء
يمكن استخدامها لغسل الأموال تحت غطاء
المشاريع البيئية، أو لتمويل مشاريع وهمية.

وفي الممارسة، أدت عمليات الاحتيال في
سوق العملات الرقمية الخضراء إلى خسائر تقدر
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بمليارات الدولارات. ومع ذلك، فإن التنظيم
القانوني لهذا السوق يبقى ضعيفاً في كثير من

الدول.

ويواجه القانون الدولي صعوبة في التعامل مع
العملات الرقمية الخضراء، لأنها لا تخضع لسلطة

دولة واحدة، ولا يمكن تتبع مالكيها بسهولة.

أما في الدول النامية، فإن غياب التنظيم يسمح
باستغلال هذه العملات لسرقة التمويل المناخي

المخصص للمشاريع الحقيقية.

ويخلص هذا الفصل إلى أن العدالة المناخية في
المجال المالي لا تعني منع الابتكار، بل وضع

ضوابط تحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر غير
المحسوبة.
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**الفصل السابع والثلاثون  

العدالة المناخية والبحث العلمي المفتوح:
التوازن بين التعاون والحماية**

لا يمكن تحقيق التقدم العلمي في مواجهة
التغير المناخي دون تبادل المعرفة، لكن هذا

التبادل يجب أن يتم ضمن حدود تحمي المصالح
الوطنية. فنشر بيانات بحثية مناخية حساسة —

مثل نماذج التنبؤ بالكوارث — قد يُستخدم ضد
الدول النامية في المفاوضات الدولية.

ففي بعض الحالات، استخدمت الدول الصناعية
البيانات المناخية التي قدمتها الدول النامية
لفرض شروط تجارية غير عادلة. بل إن بعض
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الشركات الخاصة تشتري هذه البيانات وتعيد
بيعها بأسعار باهظة.

ويواجه القانون الدولي تحدي التوازن بين:

- حق المجتمع العلمي في الوصول إلى
المعرفة.

- حق الدولة في حماية بياناتها المناخية من
الاستغلال.

أما في الدول النامية، فإن غياب سياسات
واضحة يجعلها عرضة لاستغلال أبحاثها دون

مقابل عادل.

ويؤكد هذا الفصل أن العدالة المناخية في البحث
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العلمي تعني وضع تصنيفات واضحة للبيانات،
وتحديد ما يُسمح بنشره وما يجب حمايته، دون

عزلة علمية.

**الفصل الثامن والثلاثون  

العدالة المناخية والتعاون الدولي: نحو نظام
عالمي عادل للحوكمة المناخية**

لا يمكن لأي دولة أن تحمي نفسها من التغير
المناخي بمفردها، لأن التهديدات عابرة للحدود.

ولذلك، فإن التعاون الدولي ليس خياراً، بل
ضرورة. لكن هذا التعاون يجب أن يكون عادلاً، لا

أداة لهيمنة الدول الصناعية.

ففي المحافل الدولية، غالباً ما تُفرض معايير
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المناخ من قبل الدول الصناعية، دون مراعاة
قدرات الدول النامية. وهذا يخلق نظاماً غير

عادل يكرس التبعية المناخية.

ويستدعي الحل:

- إنشاء منتدى دولي محايد لصياغة قواعد
العدالة المناخية.

- توفير الدعم الفني والمالي للدول النامية.

- احترام التنوع في النماذج الوطنية للعدالة
المناخية.

أما في العالم العربي، فإن التنسيق الإقليمي لا
يزال ضعيفاً، مما يحد من قدرة الدول على

التفاوض ككتلة واحدة.
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ويخلص هذا الفصل إلى أن النظام العالمي
للحوكمة المناخية يجب أن يقوم على مبدأ
"العدالة المشتركة"، لا "الهيمنة المناخية".

**الفصل التاسع والثلاثون  

العدالة المناخية والقانون الإنساني الدولي:
حماية المدنيين في النزاعات المناخية**

مع تزايد استخدام الموارد الطبيعية كسلاح في
النزاعات، برز سؤال جوهري: هل يُعد تدمير

البيئة كوسيلة حربية انتهاكاً للقانون الإنساني
الدولي؟ وهل يُعتبر التسبب المتعمد في كارثة

مناخية جريمة حرب؟

94



ففي بعض النزاعات، تم تدمير السدود لتغيير
مجاري الأنهار، مما أدى إلى فيضانات مدمرة.

وفي حالات أخرى، تم حرق الغابات لإجبار
السكان على النزوح. وكل هذه الأفعال تسبب

أضراراً مناخية طويلة الأمد.

وفي مشروع "قواعد تالين 2.0"، تم التأكيد على
أن تدمير البيئة كوسيلة حربية يُعد انتهاكاً

للقانون الإنساني. لكن التطبيق العملي يبقى
صعباً بسبب غموض النية وصعوبة إثبات العلاقة

السببية.

أما في المحكمة الجنائية الدولية، فإن "جريمة
تدمير البيئة" لا تزال قيد النقاش، ولم تُدرج بعد

في النظام الأساسي.
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ويؤكد هذا الفصل أن العدالة المناخية في زمن
الحرب لا تعني التخلي عن الإنسانية، بل تعزيز

حماية البيئة كجزء من حماية المدنيين.

**الفصل الأربعون  

العدالة المناخية والمستقبل: رؤية استراتيجية
للعقود القادمة**

في الختام، لا يمكن النظر إلى العدالة المناخية
كظاهرة مؤقتة، بل كتحول جوهري في مفهوم

المسؤولية الدولية في القرن الحادي والعشرين.
فالدول التي تبني عدالتها المناخية اليوم

ستكون قادرة على:

- حماية مواطنيها من الأضرار المناخية غير
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العادلة.

- بناء اقتصاد أخضر مستقل ومستدام.

- تعزيز مكانة أجيالها في النظام الدولي الجديد.

- المشاركة الفاعلة في صياغة قواعد العدالة
العالمية.

أما الدول التي تتجاهل هذا التحول، فستجد
نفسها رهينة للتمويل الخارجي، وعرضة للأضرار

دون تعويض، وعاجزة عن حماية مصالحها في
العصر المناخي.

ولذلك، فإن الاستثمار في العدالة المناخية ليس
مسألة اختيار، بل مسألة بقاء.
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**خاتمة**

بعد استعراض شامل لأبعاد العدالة المناخية في
مختلف المجالات — من القانون الدولي إلى

الاقتصاد، ومن الصحة إلى الثقافة — يتبين أن
هذا المفهوم لم يعد رفاهية أخلاقية، بل ضمانة
وجودية للدول النامية. فالنظام الدولي الحالي،
رغم اعترافه بالتغير المناخي كتهديد عالمي،
يفشل في ربط المسؤولية بالضرر، مما يكرس

ظلماً هيكلياً لا يمكن قبوله.

وقد كشف هذا العمل أن الفراغ القانوني الدولي
يشكل تهديداً مزدوجاً: فهو يسمح للدول
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الصناعية بتجنب تحمل مسؤوليتها التاريخية،
ويترك الدول النامية بلا حماية قانونية أمام أضرار

لم ترتكبها. ولسد هذا الفراغ، لا بد من مبادرة
جماعية تبني نظاماً دولياً عادلاً يوازن بين

المسؤولية والتنمية.

وفي النهاية، فإن العدالة المناخية الحقيقية لا
تُبنى على الشفقة أو الطوعية، بل على الحق

والواجب. وهي ليست غاية بذاتها، بل وسيلة
لبناء مستقبل مناخي آمن، عادل، وإنساني.

---
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